
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 96 @ من الثلاثة أي ذلك شاء عند محمد رحمه االله تعالى فيقوم وبه العيب الذي لا يريد

الرجوع بنقصانه ويقوم وبه العيوب الثلاثة فيرجع بفضل ما بينهما كذا في المحيط إذا اشترى

عبدين على أن بأحدهما عيبا فوجد بأحدهما عيبا فليس له حق الرد ولو وجد به عيبين فله حق

الرد وكذلك لو وجد بكل واحد منهما عيبا فله حق الرد فبعد ذلك ينظر إن كان ذلك قبل

القبض ردهما جميعا وإن كان بعد القبض يرد أيهما شاء وهذا قول محمد رحمه االله تعالى

فالخيار إلى المشتري عند محمد رحمه االله تعالى فإن كان قبض أحد العبدين ولم يعلم بالعيب

فيه ثم علم بالعيب بالعبد الآخر وقبضه مع العلم بالعيب فيه ثم علم بالعيب بالذي قبضه

أولا كان له أن يرد أيهما شاء فإن أراد رد الذي قبضه مع العلم بالعيب فقال البائع ليس

لك أن ترده لأنك رضيت بعيبه حين قبضته مع العلم بالعيب لا يلتفت إلى قول البائع وإن علم

بقيام العيب بالعبدين ثم قبضهما أو قبض أحدهما كان ذلك منه اختيارا لهما كذا في

الذخيرة باع شيئا على أنه بريء من كل عيب لا يكون إقرارا بالعيب بخلاف ما لو شرط البراءة

عن عيب واحد أو عن عيبين كان ذلك إقرارا بذلك العيب بيانه إذا باع عبدين على أنه بريء

من كل عيب بهذا العبد بعينه وسلمهما إلى المشتري فاستحق أحدهما ووجد المشتري بالآخر

عيبا لزمه المعيب بحصته من الثمن فيقسم الثمن على العبدين وهما صحيحان لا عيب بهما فإذا

عرفت حصة المستحق يرجع المشتري على البائع بحصة المستحق من الثمن ولو باع عبدين بثمن

واحد على أنه بريء عن عيب واحد بهذا العبد ثم استحق أحدهما فوجد بالذي برئ عن عيب واحد

به عيبا فإنه يقسم الثمن عليهما على قيمة المستحق صحيحا وعلى قيمة الآخر وبه عيب واحد

فإذا عرفت حصة المستحق رجع المشتري على البائع بذلك كذا في فتاوى قاضي خان إذا باع من

آخر عبدا على أن لا عيب به ولكن تبرأ إليه عن عيب واحد فاشتراه على ذلك وقبضه ثم وجد به

عيبين وقد تعذر رده بسبب من الأسباب يرجع بنقصان أي العيبين شاء من قيمته صحيحا بخلاف ما

إذا لم يقل في الابتداء لا عيب به فإنه هناك يرجع بنقصان أي العيبين شاء من قيمته معيبا

بالعيب الآخر ولو اشترى عبدين على أنه بريء من كل عيب بأحدهما فقبضهما ووجد بأحدهما

عيوبا لا يكون له أن يرده فإن استحق الآخر بعد ذلك يرجع بحصته من الثمن فيقسم الثمن

عليهما وهما صحيحان ولو اشتراهما على أنه بريء من ثلاث شجاج بأحدهما فوجد بأحدهما ثلاث

شجاج واستحق الآخر فإنه يقسم الثمن على المستحق وهو صحيح وعلى الآخر وهو مشجوج بثلاث شجاج

كذا في المحيط وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه االله تعالى اشترى من رجل عبدا وضمن

له رجل عيوبه فوجد به عيبا ورده فلا ضمان عليه في قياس قول أبي حنيفة رحمه االله تعالى



وهذا على العهدة وقال أبو يوسف رحمه االله تعالى هو ضمان للعيوب وهذا مثل ضمان الدرك في

الاستحقاق وكذلك لو ضمن له رجل ضمان السرقة والعتاق فوجده حرا أو مسروقا ضمن وكذلك لو

ضمن رجل العمى والجنون فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن ولو مات عنده قبل أن يرده

وقضى على البائع بنقصان العيب كان للمشتري أن يرجع بذلك على الضامن كذا في الذخيرة رجل

اشترى عبدا فضمن رجل للمشتري بحصة ما يجد فيه من العيب من الثمن قال أبو حنيفة وأبو

يوسف رحمهما االله تعالى يجوز ذلك فإذا وجد به عيبا ورده على البائع كان له أن يرجع على

الضامن بحصة العيب من الثمن كما يرجع على البائع كذا في فتاوى قاضي خان
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